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. رأت ٠.‏ 0 
يقتضي حضور الاشسخاص التائية أسماؤهم في الوقت المعين ارؤية الدعاوى المقامة عنبهم 
فان لم يحضروا تجري عليهم الاحكام المنصوصة في قانون اصول المهاكمات الجزائية 














الامم والشهرة الحكة التاريخ الساعة نوع الجرم 
تيمل سافي احجد تحمدا ن/ جهول مكان أبد ايةجز ا«السلطا ها/خ/لامة [ صاحاً الاحتيال 
الاقامة 
بعد ا راعة) ارفحة صلح دير علا | 8/19 /لام14 2 شبك بدون“رصيد 
عمد مضظقى غندؤر 8 ةا 0 جزائمه 
صابر الممري . . ١‏ : 
همد فال قاسم الشطي 0 0 ١‏ . 
عيد ل خليفه بدر 0 1 . . 
يوسف مومى ابو سلم . . . شيك بدون رصسيد 
همود خلف هاجس العبادي 0 2" ل جزائيه 
علي فاضل الرشراش ١ ١ ١‏ ؛ 
عيسى ابراه الفزاع 1 0 2 6 5 
سعيد سام ممداطه "0 1 2 0 
احمد عبد الرحم الدواهيك 0. 2 0 . 
ميفر ايرأهم [حمد المصري 0 0 0 3 
عيد الكرمم حسن جاده 0 04 ل 4 
خالد سلام طثغاطشه ل 1" 2( 2" 
حمود داود فلاح الشطي 0 ك8 4 0 
عمر مود علي 0 : 3 2 20 
|احمد علي عمد عقوب 0 1 0 "2 
حمد مصطفى غندور : : 0 : 
سعيد مدل مل عبده 0 0 0 1 


هاني احمد حمود مدان ١‏ ' 3 1 : ب 420 0 1 





ا 
الموافق 4 اب سنة 1948 م٠‏ العدد 4 


الفريس ب 





عمان : الاحد ١١‏ ذو الحجة سنة /ا؟1 هء 


16117 

2000 وا قونادة القسسل 
نظام رقم (!!) لسنة لام نظام تنظيم وادار فلار 3 المرية 10 
المملكة الاردنية الهاشميةوجمهورية مصر خرهء مسي 


اتفاقية التماون القضائي بين 
سسرع 























ب ام ١‏ 


لاعس تع سوكس يي شط همعد اهنا شن باس عا شه بان 
سسب جل سعط مسق علطت سوه شح اا ل مت ست عد 


ربق دن دو انجلا الاقم 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1141//1//1١‏ 
نأمر بوضع النظام الآتي 5 





نظام رقم /!؟ لسنة /إم15 
نظام تنظيم وادارة وزارة النقل 
صادر بمقتضى المادة ١١١‏ من الدستور 


المادة ١‏ 00 5200 8 3 
39 : ى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارةالنقل لسنة 1547 ) ويعمل به أعتبارا من تاريخ نقره 
في الجريدة الرسبية. 1 2 


المادة اه 5 5 : 5 
1 يكون للكلمات الدالية حيثما وردت في هذا النظامالمعائي الله لخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير 


تلتجتيق : 
الورارة وزارة الثه 1 

الوزير ١‏ ووير اسيك سكب 
الاي : وكي لال وزارة 
2-7 1 هديرالمديريةفي مركر ال وزارة 


المادة لا دآ ع يكو 
ادة؟ يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولاامابه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على 
جهازها وسائر شؤونها الاداري ةةوالمالية وحسن سير العمل فيها 
ب . يكون كل من المستشار القانسونىو ادي تبطا با : 
د 0 ير مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه من القيام 
المادة 6 تنشا في الوزارة الديريات والمكاتب التالية ؛ 
| مديريةالنقفإعلى الطرق 
عب - مديرية النقل على الس كك الحديدية 
ج اس مديرية التفسل البحسري 
د - مديرية الذشلغل المتتموى 
ه لس مديرية الابحسساتك والدراسات 
و مديرية الشسؤون الادارية والمالية 
ل - مكتب المستف سار القاغئوني 
ح ميمكت ب الوز 
ييبببناننساسرو 


المادة م دا - ت ال 
: كوا الخرولت للتصود عليها عي اران وند» قن التلدة 4 من تال 
كل في مجال اختصاصها القيام بالهاموالواجبسسات التالية: 
١‏ س تثفيذ اهداف الوزارة في شؤونالنقل ومتابعة تنفيذ تلك الاهداف . 





١ ماه‎ 


عو ك مط ن واطست ات ل ا ا ل لا لا لا ا 1100 102010 





0 000 لل غ060 للا 


سمح و نا د لد 


المؤسساتوالشركات والهيئات المعنية بفؤون النتقل. 
الشركات والهيئات والاتحادات والمؤسسات العربيه 
3 مجال النقل واعداد الاتفاقيات الخاصة به والتي تكون 


؟ - التنسيق في العمل ممع 

 »‏ ل تنظيم علاقة الوزارة مع 
والاتليميه والدولية العاملة 
البلكسة طرفسا فيها, 

ب بالاضافة الى المهام والواجباتالمنصوص عليها في الفقرة ! من هذه المادة 
'الثقل على الطرق اجراء دراسات التعرفة لثقل البضائع والرك اب ٠.‏ 


تتولى بديرية 


امادة/! تتولى مديرية الابحاث والدراسات القيام بعايلي 

اعداد مشاريع الخطط اللازمة لتطويرقطاع اسل اء 

المعلومات والاحصادات لق ةانقل وتنظيها وفهرستهاء 

امات والقيامياعيال المسح اللازمة لتطوير النقفل. 
الوزارة والمؤسسات المرتبطة بالوزير وعقد الدورات 


م 
ب لد جمع 
د اجراء الابحاث والدر. 
د دوضع البرامج التدريبيه الفنية للعاملينئي 
لتنفيذها وأجراء الاتصالات اللازمة لها 
المادة بم تتولى مديزية الشمؤون الادارية والمالية | لقياامبالمهام والواجبات التالية : 
1 7 القيام بالاعيال الخاصة بالبري دوامراسلات وتنئخليم الملنات ٠‏ 
ب متابعة قسؤون الموظفين . 
ج - القيام بالشؤون الماليه والمحاسبية بمافي 
د الاشراف على اللوازم والخدمات فوالو 
هنك القيام باعيال العلاتات العامة . 


ذلك اعداد مشروع الموازئة السنوية للوزارة ٠‏ 
زارةومتابعة الامور المتعلقة بيبا ٠.‏ 


المادة يتولى مكتب ابتار القانوني بالقيام بالمهامو' الواجسات التالية: 
١‏ دراسةالقضايا التي تحال اليه ٠‏ 
ب - الاشستراك في وضع وأعداد القوائينوالانظمة المتعلقة بالوزارة وتدقيقها ٠‏ 
ل جاه قثي الخدى يكلف بها من قبل الوزير أو الوق سل ٠‏ 

بالاعمسالوالواجبات التي يكلنه بها الوزيرء 


المادة ١.‏ يتولى مدير مكتب الوزير القيام 


الوزير احداث أي مديرية جديدة او الغاء اي مديرية 


المادة وو 1 مجلس الوزراء بناء على تنسيب من : 
قائية أو دمجها بغيرها من المديرياتفي الوزار* ٠‏ 


زير بد . أنيحدث اقساما او فروعا أو شعبا في المديريات او يلفيها 
55 :ل كاحسباها تقتضية,صلحة الععل في الوزارة ٠‏ 
المادة ؟1 1 - تنشسا في الوزارة لجنة تسمى رلجنةالتخطيط ) يتم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية الوكيل 
والمديرين » ويكون الوكيل نائيا لرئيساللجة : 
ب تتولى لجنة 'التخطيط القيام بالهاموالوا جيلات التالهية: 
ة في قطاعالنقل ووضع الخطط لتنفيذها بالاشتراك مع الجمات 
ء السراسةالعاية ل وزارة ٠‏ 
الجهات المعنية . 


١‏ لستحديد اهداف الوزار 

المعئية وذلك في ضو 
؟ لمعاجة اللشكلات التي تواجهقطاع النقل بالتعاون مع 
م _دراسة مشروع الوارزنةالسنوية سقتلل سس ورزارةءه 
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ك11661ل©”“” >3” :لس 


؟ ب اعداد مشاريع القوانين والانظيةالمدءعاقئة بال وزارة . 
واية امور اخرى يعرضها الوزير عليهيهماء 


المادة 19 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيد احكا ع ذف التتشخل سام . 
الي 70 
.8 .9 7 
وزير العيل وزير دولة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع 


والتنمية الاجتباعية للشؤون البرلمائية لششؤون رئاسة الوزراء ووزير التليم القى بالوكلة 
المهندس خائد الحاج حسن دء سامي جوده عبد الوهاب المجالي 


وزير شؤون وزيسر وزير وز 15 


الارض المحتلة الزراعفة الخارجية المواصلات التربية والتعليم 
مروان دودين مروآن الحمود طاهر المصري محي الدين الحسيني ‏ ذوقانالهنداوي 


وزير وزير التموين وزير وزير الاوقاف والشؤون 
المالية والصناعة والتجارة الاثسفال العامه والمقدسات الاسلامية 
دء كنا عوده د+ رجائي المعشر المهندس محمود الحوامدة د. الشيخ عبدالعزيز الخياط 
وزير وزير الاعلام والثقافة وزير وزير الطاقة 
الفمدل والسياحة والآثار النقل والثروة المعدنية 
وزير القمؤون البلدية وزير وزير وزير وزير 
والتروية والبيئة القنبساب الداخلية التخطليط الصحة 
يوسف حمدان ده هيد الدحيات رجائي الدجاني د . طاهر كنعان دء زيد حهزة 


١5٠ 


0غ 
آذ يبيب ب بيب ا 


صدرت الارادة الملكية السامية بالوافقة على اتفاقيةالتعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة 


الاردئية الهاشمية بشكلها التالي  :‏ 


اتفاقية التماون القضائي 


يسن 


المملكة الاردنية الهاشمية 


وجمهورية دمر العربية 
مننيت 
أن حكومة المملكة الاردنية الهاقشمية 
َ 
حكومةجمهورية ممسر العربية 
روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ؛ وحرصا منهما على ارساء تعاون 


خبة منهما في تنمية وتوطيد 
1 ع 0 القضاء وتبسيط اجراءاته وتوفير الرعاية 
مثمر بينهما في المجال القضائي بن الالتجاء الى القضاء و 


لتئفيدك الاحمكسام .. قررتا عقد أتفاق بينهيا على النحو المبين في المواد التالية : 





احكام عاية 


ع التائهئئة 
تتبادل وزارتا العدل في اليلدين المتعاتدينيصفة منتظمة المطبوعات والمنشورات 0 لقانونية 
المجلات والقوانين النافذة التي تنشر فيها الاجكام القضائية 4 كما تتبادل المعلويات اإتعلكقة 

و 


بالتنظيمات القضنائية وطرق العمل لديها ٠‏ 


مادة 1س 


2 : : 8 5 
8 1 ان .اللتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود التضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات 
مادة يتوم الفريقان اللتعاقدآن بتشج 


تدريبيه للعاملين في هذا الجهاز ٠‏ 


اهباب الاول 
في التعاون القضائي في المواد المدئية 
الفصسل الاول 
5-0 اللهود الى المحاكم والمساعدة القضائية 


اظنو .اتطرفين داخل حدود كل منهدأو كذلك الاشخاص المغنوية المنشاة أو اللصرح بها 0 
00 ينع موا ادن وسوس أمام الجهات القضائية للمطالية بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز ي 
ملرف وضع آية قيود تقيد او تحد من أستغمال.ف ذا الحق ٠.‏ 


ولرمايا كل من الدولتين على اقليم الدولةالاخرى الحق في 
الخاصة برمايا هذه الدولة ٠‏ 


التمتع بالساعدة القضائية بذات الشروط 






























































































































































































الفصل الثاني 
اعلان الموثائق والاوراق القضائية وتبليفها 


مادة » م يجرى تبليغ كافة الوثائق والاوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين على النحو المبين في المواد التالية. 
مادة ه ل قتم اجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المتمائلة دون توسط الطرق الدبلوماسية » واذا 
لم توجد جهة قضائية مثمائلة تتم الاجراءاتبواسطة محاكم الدرجة الاولى الكائن في دائرتها مح( 
أقابة المطلوب تبليغه ٠‏ 
البلدين فمن المتعين كذلك ان ترسل صورة منالاعلان او التبليغ الى مكتب وزير العدل ٠‏ 
ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليمأي من البلدين المتماقدين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه 
قد تم في اقليم البلد الآخر , 
مادة ‏ م يجب أن ترفق الوثائق والاوراق القضائي ةبالبيانات التالية ؛ ‏ ش + 
'(1 ) الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليفهم و.هنة كل منهم والعنوان والجنسية ومدل 
الاتائمة. 
(ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقةاو الاوراق القضائية .٠‏ 
(ج) نوع الوثيقة أو الاوراق القضائية ٠‏ 
(د ) موضومع الطلب وسببيه ٠:‏ 0 
مادة/ 1‏ لايجوز للدولة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغان ترفض اجراءه الا اذا رات أن من شسأن تنفيذه المساس 
بسيادتها او بالنظام العام او الآداب العامةئيهيما. 
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوباليها ذلك باخطار الجهة الطالبة بهذا الامر مع بيان 
أسباب الرفض . 
مادة م # يجرى الاعلان او التبليغٌ وفقا للاحكام القانوئية المرعية لدىالبلد المطلوب اليه الاعلان أو التبليغ ويجوز 
0 . أجراؤه وفقا لطريقة خاصةتحددها الجه ةالطالبة بشرط الا:تتعارض مع القوانين النافذة لدى البلد 
مادة 4 - يتحمل كل من البلدين نفقات الاعلان أو التبليغ الذي يتم في اقلييسيهء, 


الفصل الثالث 
الانابات القضائية 7 
0“ اله 
يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أنيطلب من الطرف الاخر أن يقوم في أقليمه نيابة عنه 
بأي اجراء قضائي متعلق يدعوى قائمببب-ةوبصئة خاصة سماع الشهود وتلقى تقارير الخبراء 
ومناتقفتهم وأجراء المعايئة وطلب تحليفالييين ٠‏ 
مادة ١1ل‏ | ترسل طلبات الانابة القهنائية هن ٠السلطة‏ القضائية في احدى البلدين المتعاقدين للسلطة 
القضائية بالبلد الاخر تبين فيه الاجراء القضائي المطلوب » هاذا تبين عدم اختصاصها تحيل 
الطلب من تلقاء نفسها الى الجهنةاللمخخصطة . 
ب تنفذ السلطة القضائية المختصةٌ الانابةالمطلوبة وفقا للاجزاءات القانونية المتبعة لديها واذا رغبت 
٠‏ ...020.00 ,,السلطة الطالبة في تننيذ.الاثابة بطريقةإخرى أجيبت الى,رفبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوائين 
الدولة . و . ا 239 3 2 0 0 


[  ةدام‎ 


ج- تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمانتتفيذ الانأرة ليتستى لاحب العلاقة أن يمه 1 
حاط السلكة الطابة لما كان وامايبيذ التي يسني مداص الجلاقة أن فى هو او 
حاو الى ' ط[ مللر اس الاجة 1 العم مد 
ذ: فرسل ظلبات الانابة القضائية"المطلوؤبتنفيذها لدى الطرف الاخر من.طريق ؤزاازة'العدل لدى 
كل متنهيما. 0 1 


لالم 11 





0م ١‏ ]00ت 





0ك 


بادة +1 الايجوز رفض تنفيذ الانابة الا في الحالاتالتالية 3: 
١‏ اذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاصالهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ ٠‏ 
ب - اذا كان من شان التنفيذ المسالريسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك أو بالنظام العام أو 

الاداب العامة فيها أو امنها أو غير ذلكمن مصالحها الاساسية. 

مادة 1# اذا تعذر تنفيذ الانابة أو تم رفضها تقومالسلطة القضائية امطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة 
القضائية الطالبة بذلك واعادة الاوراق معبيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ أو رفضه ٠‏ 

مادة 16 يكلف الاشسخاص المطلوب سماع شهاداتهروتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف 
المطلوب اداء الشهادة لديه. 

مادة 16 يكون للاجراءات التي تتم بطريق الانابةالقضائية طبقا لاحكام هذه الانفاقية نفس الاثر القانوني 
الذى يكون فيما لو تم أمام السلطة المختصقلدى الطرف الاخر ٠‏ 

مادة 14 تتحمل الجهة المطلوب اليها تنفيذ الاناب كثنقاتها ما عدا نفقاتالخبراء ونفقات الشهود فعلى الطالب 
'اداء هذه النفقات وتدفع سلفا ويرسل بهابيان مع ملف الاناببة . 


مادة/ا!- يجب ان ترفق مع طلب الانابة القضائية الوثائق والاوراق القضائية » وتوضحفي الطلب البيانات التالية: 


١‏ الجهة الصادر عنها وان إيكن الجهةالمطلوب الييا. 
ب - شخصية ومئوان الاطراف وعند الاتتضاء شخصية وعنوان ممثليهم ٠‏ 
م 9 زلوقائعها. 
م 1 المراد انجازها في المواد المدنية » واذا اقتضى 
0 الامر تضهن الائابة القضائية فضسلاعن ذلك ٠‏ 
ه ‏ أسماء وعناوين الاشخاص المطلوبسياع أقوالهم ٠‏ 
,و الاسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد اخذ اقوالهم في شانها ٠‏ 
ز/ المستندات أو الاشياء الاخرى المطلوبفحصهاء 


ح ‏ الاشكال الخاصة اللمطلوب تطبيقها وفتالنص الادة ٠ 1١‏ 


النصسل الترابيبع 
الامتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها 


١ 28 :‏ 1 - 1-1 ع 8 - ١|‏ . 
مادة .#44 يعترف كل من البلدين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم, البلد الاخر الحائزة لقوة الامر المقتضى 


به وينفذها بأقليمه وفق الاحكام الواردة بهذااللب ساب , 
مادة 15 لايجوز للسلطة القضائية المختصة ل دى الطرف المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في أساسن الدعوى 


١‏ اذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنة 
ب اذا صدر الدكم دون أن يدعى |إنفذعليه للمحاكية واذادعى ولم يمثل تمثيلا صحيحا ٠‏ 
.ى ‏ اذا كان الدكم لم يكتسب الدرج حةالقطعية بحسب قوائين الطرف الذي صدر به ٠‏ 
دداذا كان 'الحكم او السبب الذي بثى عليهمخالنا للنظام العام أو الاداب العامة للطرف المطلوب اليه 
التنفيذ » او اذا كان الحكم مناقضالمبدأ معتبر كفاعدة عايقدولية., 
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المطلوب تنفيذه ٠‏ 


و اذا كان الحكم صادرا على حكوب ةالطرف الاخر المطلوب اليهالتنفيذ أو على احد موظنيها 


لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط . 
ز- اذا كان الحكم صادرا في مواد الانلاساو الصلح الواقيأو في اطار اجراءات مماثلة ٠‏ 


مادة .؟ تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكممختصة في الحالات الاليية: ‏ 


مادة آم 


مادة اال 


. اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقايته في أقليم البلد المتعاقد‎ ١ 

ب اذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدموى محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صنامعية أو غير ذلك 
في أقليم ذلك البلد المتماقد وكانت قد اتييت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط صهذا 
الفرع أو لامكل : 

ج د اذا كان الالترام التماقدي موض وعالئراع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد 
بموجب اتفاق صريح أو ضمئي بينامدعي والمدعى عليه . 

د في حالات المسؤولية غير العقدية اذ! كانالفعل المسنوجب للمسؤولية قد وقع في أقليم البلد المتعاقد 

ه ‏ اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوعصراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان 
عن طريق تعيين موطنمختار أو عنطريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد 
المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق . 

و اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوعالدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكية المرفوع 
أمامها النراع . 

ز "اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصةبعقار كائن باقليم هذه الدولة . 

ح # اذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل آقامة معتاد على اقليم او اراغي هذه الدولة , 

ط- في مسائل الحضائة» اذا كان محل أقامةالاسرة أو القريبالذويقيم معه القاصر او القصر يقع 
في اقليسم هذه الدولة . 


يكون الحكم الصادر من «حاكم احد البلدينوالعترف به طبقا لاحكام هذه الاتفاقية قابلا للتنفيذ لدى 
البلد الاخر وفقا للاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون البلد المطلوب اليه التنفيدذ » 
وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتدائيةبشغ سير ذلك . 


تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدىالبلد المطلوب اليه تنديذ الحكم على التحتق مما 'اذا! كان 
الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصومسعليها في هذه الاتفاقية أم لا دون التعرش لفحص الموضوع 
ومن ثم تصدر أمرها بالتنفيذ ٠‏ ْ 


مادة ؟؟ يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدىالبلد الاخر تقديم ما يلي ؛ م 


| صورةكاملةرسسميةمن الحكم مصدقاعلى التوقيعات فيها من الجهة المختصة ٠‏ 
ب شسهادة أو مشروحات تفيد بأنالحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المتضي به ٠‏ 
ج - اصل ورقة اعلان الحكم او آي محرراخر يقوم مقام الاعلان , 


د واذا اقتضى الحال صورة من ورة تكليف الخصم الغائب بالحة رمعتمدة من الجهمة 


ه ‏ اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين الخصوم انفسهم عن احدى 
محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعو ىما زالت قيد النظر ببسين 
الخصوم انفسهم في الموضوع ذاتئ4هوكانت قد رفعت قبل أقامة الدموى الصادر فيها الحكم 
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الفصل الخامس 
الصلح القضائي واحكام المحكمين 


مادة 51 السندات التنفيذية التي ابيرمت أو يتسمابرامها في اي من البلدين المتعاقدين يؤمر بتنفيذها طبقا 






مادة 16ل 


مادة 11 


مادة لالاسه 


مادة ما 


للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائيةاذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا ايكون 
في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور او النظامالعام أو الاداب لدى البلد الطلوب اليه التنفيق , 
ويتعين على الجية التي تطلب تنفيذ السندلدى البلد الاخر ان تقدم صورة منه مختومة يخاتم الموثق 
مصدقا عليها أو شهادة صادرة مئه تفيد أنالمستند حائزا لقوة السند التنفيذي . 
يعترف الطرفان المتعاقدان باحكام المحكيينوتنفذ في اقليم البلد الاخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها 
الاحكام التضائية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب 
التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدىهذا البلد ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفضص 
الحكم الا في الحالات التالية ؛ ‏ 
1 .اذا كان قائون الجهة المطلوب منها تنفيذحكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم . 
ب اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل او !م يصبح نهائيا . 
جمس اذا كان المحكمون غير مختصين للنظ ربالنزاع ٠.‏ 
د اذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوج هالمحيح. 
ه. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ . 
ويتعين على لجية التي تطلب التنفيذ أن تقد صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشيادة صادرة من 
الجية القضائية تفيد اكتسابه للسيف ةالتديخية. 
الساب الثائسي 
قي امتعاون القضائي الجنائي 
الفص ل الاول 
احكام عامة 
تقوم وزارة العدل لدى كل من البلدين المتعاقدين بارسال كف من الاحكام القضائية النهائية الصادرة 
ضد مواطنيه وفي حالة توجيه اتهام اليهممن النيابة العامة او الجبات القضائية الاخرى يجوز لاي 
منها ان تحصل مباشرة من الجهات المختصةعلى صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص اموجه 
الي هالاتهلم. 
الفصل الثاني 
اعلان الوثائق والاوراق القضائية وتبليغها 
يجرى تبليغ الوثائق والاوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين على النحو المبين في المادتين ه و ” من 
هذه الاتفاتية , : . 
وتراعى احكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية عند رفض اجراء التبليغ . 
الفصل الثالث 1 
الانابات اللقضائيمة 


1١‏ تتولى الدولة المطلوب اليها طبق التقريعيا تنفيذ الانابات القضائية المتعلتة بقضدٍ ةجنائيه 
والمرسلة اليها من السلطات القضائية فيالدولة الطالبه ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحتيق 


أو أرسال ادلة اثبات او ملفات او مستنداتاو دهاتر تجارية او مراسلات او آية أوراق أخرى تتعلسق 
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؟ ‏ اذا رغبت الدولة الطالبة في أن يدل فالشهود او الخبراء يمينا قبل الادلاء بأقوالهم فمليها أن 
توضح ذلك صراحة » وتحقق الدول ةالمطلوب اليها هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعها . 

يجوز أن ترسل الدولة المطلوب اليهانسخًا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملات أو 
امستندات المطلوبة . ومع ذلك اذاابدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على 
الاصول تجاب الى هذا الطلب كلما امكن ذلك . 


؟ لا يجوز للجهات القضائية استخدامالمعلومات المرسلة الى الدولة الطالبة الا في أطار الدعوى 
التي طلبت من اجلها . 


مادة 8؟ - تحيط الدولة المطلوب ليها الدولة الطاليةبمكان وزمان تنفيذ الانابه القضائية اذا ابدت هذه الدولة 
صراحة رغبتها في ذلك » ويسمح للسلطاتوالاشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب 
ال ا ل 


مادة .؟ لا يجوز رفض الانابة الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة ؟1 من هذه الاتفاقية أو اذا كان الطلب 
متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوباليه التنفيذ ذات صبفة سياسية .٠‏ 


مادة 11 اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطةالقضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية 
الطالبة بذلك واعادة الاوراق مع بيانالاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ أو رفضه . 


اافصل الرابع 
حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها 


مادة 9لا كل شساهد أو خبير يعلن بالحضور لدى السلطةالقضائية في احد البلدين المتعاتدين له الحق بالحضور 
بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانةضد اتخاذ أية أجراءات جزائية بحقة أو القبيض عليه أو 
حبسه عن افعال أو تنفيذ أحكام سايق نةصادرة بحقة من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب 
وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء ١.؟‏ يوماعلى تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجسوده 
فياتيييا. 

مادة عم __للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقانة وما فاته من أجر أو كلسب من الطرف 


الطالب ويحدد ذلك كله بناء على الانظمس ةالمرعية في البلد الطالب وتدفع مقدما من قبل صاحب الشان 


مادة 74 أذا تم استدعاء شخص محبوسى للشهادة اواداء الخبرة يلتزم كل من الطرفين التعاتدين بنقله للمثول 
أمام الجهة القضائية لدى الطرف الاخن رويتدمل صاحب الشان في البلد الطالب نفقات نقله ويظل 
محبوسا حتى يتم أعادته في اقرب وقت ممكن 
مادة م؟ يجوز للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفضهذا الطلب في الحالات التالية: ل 
1 اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرفالمطلوب اليه:ةلنه. 
ب أذا كان من أن نقله اطالة امد الحبس. : 
ج - اذا تعذرٌ نقله لاعتبارات لا يمكن التغلبعلييها. 
الأفصل الخامس. 
مإدة 8]. «يتعهد كلمن البلدين المتعاقدين: بننلي-مالاشخاض المتؤاجدين على اقلييه الموجه' اليهم اتهام 


٠ '‏ . من:الجهات المختصة أو المحكؤم عليه مهن الجهات التضائية لدى أي من البلدين وذلك طبقا 
للقواعد والاحكام الواردة بهذا ألباب . 0 7 
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الللللالل 0 
م 1كت 1ك 


ماد لاإل! ‏ يجوز للدولة المطلوب ليها التسليم ان تمتنع عنه اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب 
الحريمة على أن تتولى محاكمته وفقا لقوانينهاوتقوم بتبليغ نتيجة هذا القرار الى الدولة الطالبة . 


وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمةالمطلوب من أجلها التسليم ٠‏ 


مادة4؟ لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية: ل 
1 -_أذا كانت الجريمة لها صيغة سياسية. : 
ب . اذ! كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكري ٠‏ 
- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في أقليم الجهة المطلوب 
| اليي الس ليمة 
د اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسايم ٠‏ 
م اذا كانت الدعوى عند وصول طلبالتسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة 
بموجب القواتين النافذة في البلد طالب التسليم . 
اذا كانت الجريمة قد ارتكيت خارج اقليم البلد الطالب من شسخص لا يحمل جنسيتها وكان 
5 قاثون الطرف الطلوب اليه التسليولايجيز توجيه الاتيام عن مثل هذه الجريمه اذا ارتكبها 
اجئبي خارج اقليمها . 
ز اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التس يم ٠.‏ 
اذا كان قد سبق توجيه أتهام بشأنأية جريية لدى الطرف المطلوب اليه التسلدم او كان قد 
سد دك بشانها في دولةئالقةه: 


مادة و؟ ‏ اذ! كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالاعدام» يجوز تقرير التسليم وفقا للشدروط اللقرره في هذه 
الاتفاقية اذا تقرر ذلك بناء على خطاباتمتبادلة بين الحكومتين بالنسية لكل حالة على حده ٠‏ 


.ع يكون الت اجدا اذا توفرت الشروط التالية 
5 3 ع م ملاحتا أو محكومابجناية أو جنحة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين 
هك يتور سقية لسرن لذة ملت علي الال لو عقوية اندي اتوانين عل نهم 
ى اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدوا لة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين 
<< وكانت قو أثين كل منهما دعاتب على الجرم اذا ارتكب خارج أراضيه ا ٠‏ ٍ 
اذا كان الشخص محكوما عليه منمحاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المشار اليها اما بعقوبة 
اجاقبة الهرية إوة ستة اشهر علىالاقل أو بعقوية اشد في قوانين كل منهما ٠‏ 


مادة 61 لا تعتبر جرائم سياسية ؛ ل 
١‏ التعدى على رئيس كل من الدولتينالمتعاتددين أو افراد اسرته 
ب جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبةباكراه هد الافراد او ضد افراد السلطات أو وسائل النقل 
والمواصطلت. 


ماد يقدم طلب التضليم كتابة الى الجهة الملختصآلدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوياسي 


اند يبان ينضمن أيضاحات وافية عن هويةوا وساف الشخص المطلوب تسليمه وصورته أن لمكن ٠‏ 
أب ن اصل حكم الادائة او امر القبضي او ايةاوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للاوضاع المقررة 
في انون الجهة طالبة التسليم أو صورة رسمية عن ذلك ٠‏ 

ج بئان بالافعال المطلوب التسليم من اجلهاومكان وزمان ارتكابها وتكيفها القانوني مع الاشارة الى 
07 الواد القانونية التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد ٠‏ 



























/ا 5ه ١‏ 








مادة ؟؛ - يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلبالجهة المختصة لدى الطالب أن يتم القبض على الشسخص 
المطلوب تسليمه الى حين وصول طل بالتسليم ويبلغ هذا الطلب أما بطريق البريد أو اليرقيات 
أو أبة وسيلة آخرىيمكن اثباتها كتابة. ويجبأن يبين بالطلب نوع الجرم المسند اليه والعقوبة المقررة 
له وزمان ومكان وتوعها وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام هذه 
الاتفاقية ولا يجوز أن تزيد مدة الق وقيفعن .4 يوما ويجوز أخلاء سبيله بالكفاله خلال هذه المدة 
ولا يجوز بأية حالة من الحالات أن يظ [موقوفا بعد انتهاء هذهالدة . 


مادة ؟ 5 اذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم أنهابحاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط 
التسليم المنصوص عنها في هذا الباب وراثآنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم بأخطار الطرف 
الطالب قبل رفض الطب وللطرف المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه 
الايشضاحهح ات ., 


مادة ه54 اذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلنةاما عن ذات الفعل أو عن أفعال متعددة فيكون لاي مسن 
الطرفين المتعاقدين أن يفصل في هذه الطلباتبمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع النظفروف وعلى 
الاخص أيكان التسليم اللاحق بين الدولوتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان 
الذي ارتكبت به. 
مادة 17 مع الاحتفاظ يحقوق اجهة المطلوب منها التسليماو بحقوق الغر تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي 
حازهاالشخص المطاوب تسلييه نتيص قارتكاب الجريمة اللطلوب من جلها والالات التي استعملت 
في ارتكابها وجميع الاشياء الي تساعد علىتحقيقها وتسلم هذه الاشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار 
بالموافقة على التسليم أو تعذر تسليمه بسببموت الشخص أو هريه أو عدم أمكان القبض عليه واذا 
كانت الدولة المطلوب منها التسليم أو الغير قداكتسب حقوقا على هذه الاشياء فيجب ردها في أقرب 
وقت ممكن وبلا مصاريف يعد الانتهاء منمباشرة الاجراءات في اقليم الدولة الطالبة . 
مادة /ا؛ ‏ يفضل في طليات التسليم من قيل الجهة المختصةلدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاوضاع القانونية 
النافذة وقكت تقديم الطلب . 
مادة م6 س1 تخبر الجهة المطلوب اليها التسليم الجهةالطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشان التسليم ٠‏ 
ب - ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي . وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بيكان 
وتاريخ التسليهيتمه. 
ج ‏ على الطرف الطالب|انيتملم الشخصالمطلوب بواسطة رجالهفي التاريخوالمكان المحددين لذلك فاذا لم 
دتم استلام الشخص المطلوب في التاريخالمحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء ." يوما على التاريخ 
الحدد للتسليم دون تمامه » وقي كل الاحوال يجب الافراج عنه بعد مرور .2 يوما على التاريخ 
اللحدد للتسليم ولا يجوز المطالب ةبالتسليم مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي يطلب مسن 
اجلها التسليم . 
د - اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمهأو تسليه وجب على الطر فصاحب العلاقة أن يخبر الطرف 


الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفقالطرفان على اجل آخر وفي هذه :الحال تطبق بنود الفترة 
٠‏ اج عند التآخير . ١‏ 


مادة 44 1 اذا كان الشخص المطلوب تسليههمحكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم أو موجها 
أليه اتهام عن جريمة غبر 'الجريمة التيطلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك 
أن يفصل في طلب التسليم وان يخبسرالطرف الطالب بقراره فيه ودقا للشروط المتصوص عليها 
في البندين أو ب من المادة م6 من هذهالاتهائية ,3 ' 
وفي حالة 'القبول يؤجل تسليم الخ صالمطلوب حتى تنتهي محاكيته لدى الطرف المطلوب اليه 
20200 التمسليم واذا كان محكوما عليه جتى يتمتنفيذ العقوبة المحكوم بها » ويتبع في هذه الحالة ما نصت 
0 عليه المادة ) وتطبق احكام البندين (جكد ) من المادة المشار اليها . . 
ب لا تحول احكام هذه المادة دون أمكانارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام السلطات 
. الققنائية لدى الطرف الطالب على أنيتعهد صراحة بأمادته بمجرد أن تصدر الهيئة القضائية 
ترارها بشأله . ' ١‏ يوان 
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0 اذا وقع أثنا الاجرا ات المتخذة ضدالشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع 
مادة ,هل أذأوا اء سر الاجراءات 1 : في تكيية ٠‏ 5 
0 توجيه 'أتهام اليه أومحاكمتة الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها 


الجديد تبيح ألت التسليم ٠‏ 


مادة 9ه لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلمأو محاكمته وجاهيا ( حضوريا ) أو حبسه تنفيذا لعقوبة 
أو فرض أي قيد على حريته محكوما بها عنجريمةسابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من 
أجلها والجرائم المرتيطة بها إلا في الحالاتالتالية:ل| 
١‏ اذا كان الشخص المسلم قل داتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسام 
اليه ولم يغادر خلال .” يوما من الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد باختياره : 
ب - اذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمهبشرط تقديم طلب جديد مرفقا بالستندات المنصوحس عليها 
دق المادة ؟؟ من هذه الاتفاتية ومحضرقضائي يتضين أقوال الشسخص|السلم بشأنامتداد التسليم 
ويشار فيه الى أنه اتيحت له القرصقلتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف 
اللطلوب اليه التسليم . 


1م 


5 لك بة سالءةللحرية لمدة تقل عن سنة في اتليم أحد الطرفين الموجود 
58 : تنفيذ الاحكام القاضية بعقود 2 ات 5 
مادة 55ل يجوز تنفيا . 8 5 8 ذلك ١‏ عليه والطرف 
1 كوم عليه بناء على طلب الطرف الذياصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم يه والطر 

المطلوب لديه التنفيذ . 


مادة 8 يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميعالمصاريف المترتبة على اجراءات 0 التي ف عون 
أراضيه ويتحيل الطالب مصاريف مرور الشخص خارج أقليم الطرف المطلوب اليه 2 
8 0 الطالب جميع مصاريف عودة الهش لشخصالمسلم الى المكان الذي كان فيه وقت ليه !دان عم 
مسئوليته او حكم ببراءته . 


مادة ع باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة1ه فقرة ؟ تشترط موافقة الدولة المطلوب ليها للسماح 
030 للدولة الطالبة بتسليم الك خص امسلم اليهاالى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالية طلبا الى الدو 
اللطلوب اليها مصحويا بصورة من المستنداتالقدمة عن الدولة الثالثة ٠‏ 


ف( توافق كلمن الدواد لقين علىمرور اله لشخص المسلم الى أي منهما عبر أراضيها وذلك 


اس بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة 
لاشدات أن الامر متعلق بجريمة يمكن انتؤدي الى الك ِ لتسليم. 
؟ ‏ في حالة استخدام الطرق الجوية تتبعالاحك» ,و رو وبرنة باخطا. الدولة القى مسد 
".اذام يكين الور مون الطقرة توم الدوئة الطقية شار الدولة الث مشو 
١‏ نلو : داه تكررة وتتودا 1 ات المنصوص عليها في المادة ؟) فقرة(!) وفي حالة 
الهبوط الا لراري تترتب علىهذا الاخطار اثار طلب الحبس المؤقت المثقار اليه في المادة 
1 وتوجه الدولة الطالبة طلباعاديا بالرور 5 ل 8 
ب اذا كان من المقرر هبوط الطائرتوجب على الدولة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لاحكام هذه 
المادق. 1 0 5 
٠‏ حالة با اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الاخرى تسليم الشنخصس 
5 حدي 7 تأحيل المرور حتى ينته تضاء هذه الدولةمن الفصل في أمره 5 
مإدة ام ١.‏ _تتخمل الدولة المطلوب اليها جملة المسرونات الناشئة عن أجراءات التسليم على اقليمها ٠‏ 


0 الدولة الطالبة المصروفاتالنائسئة عن مرور الشسخص على ارض الدولةاالطلوب الييا 
الملرورء٠‏ 


اسم 
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الفصسل السادس 
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدىالدولة ألني ينتمون اليها 
مادة لاه تنفذ الاحكام الجئائية ( الجزائية ) اليانةوواجبة ١‏ التنفيذ الصادرة لدى أحد البلدين المتعاقدين في 
أقليم البلد 'الآخر اذا كان المحكوم عليه متمتعابجنسية ذلك البلد بناء على طلبه أو من يمثله اذا توفرته 
القروط التالية : ل 
| ان تكون الجريمة التي يستئد عليه االطلب معاقبا عليها يموجب تشريع كل من الدولتين ٠.‏ 
ب أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن 
ل و سم ا 
ج - أن تكون العقوبة من أجل فعل معاتبعليه لدى الطرف المطلوب التنفيذ لديه يعقوبة سالبة 
للحرية لا تقل مدتها عن سنة . 
مادة .4ه تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولةالاخرى بأي حكم ادانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون 
تحيط السلطات المعنية في الدولة الصادر عنها الدكم أي مواطن للدولة الاخرى محكوما عليه بحكم بات 
بالامكانية المتاحة له من ان يحصل طبق القروط هذه الاتفاقية » على نقله الى اليلد الذي يحمل 
ويتعين ان يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرارتصدره احدى الدولتين بشأن طلب النقل ٠.‏ 
مادة 4 يكون نثل المحكوم عليه مرفوضا | 
١‏ اذا كانت احدى-الدولتين ترى أنه منشسان النقل المسادس بسيادتها أو أمنها او نظامها العام 
أو الاداب العامة فيها أو المبادىء الجوهرية لنظامها القانوني او آية مصالح اخرى اساسية ٠‏ 
ب "ذ! كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدةطبقا لتشريع أي من الدولتين . 
ج ‏ أذا كانت الجريمة التي حكم من اجلهاجريبة عسكرية . 
د اذا كان حكم الادانة صادرا من محكبيةسكرية., 
مادة .5 يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادرفي اي من البلدين كما يسري عليه العفو الخاس الصادر 
عن الجهة المختصة في البلد الذي اصدرالدك م . 
مادة 5١‏ يجوز رهض طلب النقل * 
١‏ اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى البلدالمطلوب اليه التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى البلد 
الصادر فيه الحكم. 
ب ل اذا كانت السلطات المعنية في الدولةالمطاوب لديها التنفيذ قررت عدم تحريك الاجراءات 
الجنائية او وقف الاجراءات التي باشرتها بسبب الافعال ذاتها. 
ج ‏ اذا كانت الانعال التي صدر عنها حكمالادانة محلا لاجراءا تجنائية تباشرها الدولة المطلوب 


د س اذا لم يسدد اللحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتمويضات والاحكام المالية 
أيا كانت طبيعتها المحكوم بها عليه . 


مادة 53 ١‏ تكو نالعقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذمباشرة في الدولة المطلوب لديها التننيذ بالنسبة للشسق 
المتبتي للتنفيذ في الدولة التي أصدر تالمكم . 
؟ ‏ اذا كانت العقوبية المحكوم بها من حيثطبيعتها ومدتها اشد من تلك المقررة في قانون الدولة 
3< المطلؤب لديها التنفيذ للافمال ذاتها »؛ تستبدل: السلطة القضائية المختصة بها هذه العتويمة 
'بعاتوبة أخرى سالبة للحرية او تنرلبالعقوبة الى الحد الاقتصى الواجب النظبيق قانونا ٠‏ 





١ةهودو‎ 





مادة +5 تخبر الدولة المطلوب لديها التنفيذ الدولةالتي أصدرت الحكم بناء على طلبها باثار التنفيذ , 


مادة 4+ - يتم تنفيذ العقوبة .طبقا لانظمة التنفيذ المعمولبها لدى البلد طالب التنفيذ على ان تخصم ( تنزل ) منها 
مدة التوقيف ( الحبس ) الاحتياطي وماقضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها . 


مادة 16 تختص الدولة التي اصدرت الحكم وحدهابالفصل في اي طلب باعادة النظر في الحكم الصادر بالادانة 


مادة 5 ١‏ - تحيط الدولة التي أصدرت الحكم دونابطاء الدولة المطلوب لديها التنفيذ بأية قرارات او أجراءات 
تمت مباشرتها في اقلدمها يكون من شأنياانهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها . 
؟ - تنهى السلطات المختصة في دولة التنفيذتنفيذ العقوبة فور اخطارها باي قرار أو اجراء يكون من 
شانه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ 


الفصل السابع 
الاجراءات 


مادة /11 يقدم طلب النقل كتابة . ويوضح فيهشخصيةالمحكوم عليه ومحل حبسه في دولة الادانة ومحل أقامته في 
دولة التنفيذ . ويكون مصحوبا باقرار يتضمنموافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله . 


مادة 4" ترسل دولة الادانة الى دولة التنفيذ النسخةالاصلية للحكم الصادر بالادانة او صورة رسمية منه ٠‏ 
ونؤكد قايلية الحكم للتنفيذ . وتوضح قدرالامكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفيا 
القانوني . وتوهر كل العلوماتالشرورية عنالمدة التبقية الواجبة التنفيذ من العتوبة . ومدة الحبس 
الاحتياطي التي تم قضاؤها وما سيق تقريرهمن انقاص للعقوبة » وكذلك عن قشخصية المحكوم عليه 
ومسلكه في دولة الادائة قبل وبعد النطؤيحكم الادائةء 
تحيط دولة التنفيذ دولة الادائة علما قب لقبول طلب النقل بالحد الاقصىالعقوبة المقررة في تشريعها 
عن الافعال ذأتها . 
اذا رات احدى الدولتين أن المعلومات الواردةاليها من الدولة الاخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه 
الاتفاتية تطلبالمعلوماتالاضافيةالضرورية. 


مادة 5 ترسل طلبات الثقل من وزارة العدل في احدالبلدين الى وزارة العدل في البلد لاخر . 


مادة .لل تعفى الاوراق و المستندات المرسلة طبقالهذه الاتفاقية من أية اجراءات تصديق . وتكون موقعا 
عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة ٠‏ 


مادة إ لاب تكون مصاريف النقل على ماتق الدولة التيتقدمت بطلب النقل » ومع ذلك تستثنى المصاريف التي 
أنفقت كلها في أقليم الدولة الاخرى ٠‏ 


ويكون بوهير الحراسة اثناء النقل على علتقالدولة التي تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ 
نأى حال ؛ أن تطلب استرداد المصاريف التيانفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه ٠‏ 





